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 السيدات والسادة المسؤولون والخبراء،

 والسادة،حضرات السيدات 

باسم الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أرحب بضيوفنا الكرام، مسؤولي وخبراء الهيئات الوطنية والدولية، 
متمنيا للخبراء الدوليين بشكل خاص مقاما طيبا بيننا، وشاكرا للجميع حضورَهم ومساهمَتَهُم المرتقبة في تأطير 

نجاح أشغال هذا   .اللقاء الدراسي الوطنيوا 

وأجدها مناسبة سانحة لأنوه في هذا الصدد بمبادرات التعاون الجاد والفاعل التي تربط الهيئة المركزية 
انخراطها بثبات في توطيد  ا هذه المنظمةي تؤكد من خلالهالأمم المتحدة الإنمائي، والتللوقاية من الرشوة ببرنامج 

 .فحة الفسادقيم تقاسم التجارب الناجحة في عدة مجالات على رأسها مكا

 حضرات السيدات والسادة،

المدارسات التي فَتَحَتْها الهيئة بالشراكة مع الفاعلين المجتمعيين المعنيين لقاؤنا اليوم يندرج ضمن سلسلة 
أعتبر ورشة اليوم محطة  حول مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛ حيث

مقومات وأبعاد المحاربة والمكافحة المزمع إسنادها للهيئة الوطنية المرتقبة من خلال ج التصور حول متميزة لإنضا
 . التعرف على دور هيئات مكافحة الفساد في رصد وزجر أفعال الفساد

 مكافحة الفساد على المستوى الدولي أن اختيار مواصفات هيئاتواسمحوا لي أن أُذَكِّر في هذا السياق ب
 .ظل أمرا مرتبطا بالسياسة الوطنية لكل بلد

، اتجهت بعض الدول نحو إحداث هيئات تجمع بين الوقاية والمكافحة كما هو الشأن من هذا المنطلق
بالنسبة لهونغ كونغ وسنغافورة، وتأََسَّتْ بها دول من أوروبا الشرقية كلتوانيا وليتونيا اللتين أحدثتا هيئات تضطلع 

 .عة والتقصي والوقاية والتحسيسبصلاحيات المتاب

في حين انصرفت جهود دول أخرى نحو إحداث هيئات تضطلع فقط بالوقاية، كفرنسا التي سارت على 
 .منوالها في أروبا دول كألبانيا وهنغاريا ومقدونيا التي أحدثت هيئات للوقاية والتنسيق

ة لمهام هذه الهيئات، على المتابعات وفي مقابل هذين الاتجاهين، اختارت دول أخرى الاقتصار، بالنسب
 .والتحريات والردع، كما هو الشأن بالنسبة لبلجيكا ورومانيا وكرواتيا

وبالنسبة للدول العربية، فقد اتخذت كل من العراق والأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية وقطر واليمن 
ومضمونها؛ حيث أعطيت لبعضها  قرارات بإنشاء جهات متخصصة لمكافحة الفساد مع اختلافها في شكلها

نتاج المعطيات حول الرشوة  سلطات مباشرة للتحري والاضطلاع بتحريك المتابعات القانونية علاوة على تجميع وا 
ووضع استراتيجية لمكافحة الفساد والتحقق من تفعيلها وتتبع ومعالجة التصريحات بالممتلكات، في حين اقتصرت 

 . ات الوقاية والتوعية والتحسيس والتبليغ عن الفساد للجهات المختصةالدول الأخرى على منحها صلاحي
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إحداث الهيئة المركزية  على 7002منذ مارس  وبخصوص المغرب، استقر اختيار السلطات العمومية
لإشراف والتنسيق والاستشارة للوقاية من الرشوة كإطار مؤسساتي محدث لدى رئيس الحكومة يضطلع بمهام ا

 .لتقييم والتواصل والتبليغتراح واوالاق

وقد تأكد بعد سنتين من الممارسة أن عدم استيعاب اختصاصات الهيئة المركزية لِبُعد المكافحة شكل ثغرة 
أساسية أثرت على فاعليتها خاصة على مستوى التجاوب بموضوعية مع التبليغات والشكايات والتفاعلات المعلَنة 

الحالي صلاحية القيام بالتحقيقات والتحريات اللازمة حول الأفعال والمعلومات للفساد؛ حيث لم يمنحها المرسوم 
 .التي تصل إلى علمها والتي من شأنها أن تشكل أفعال فساد

لِتَدارك هذا القصور، وفي سياق التفاعل الإيجابي مع انتظارات الحراك الاجتماعي، صدرت تعليمات 
لتشمل  صلاحيات الهيئة عسِّ وَ على استصدار تشريع يُ اص بشكل ختحث  7022ملكية بتاريخ فاتح أبريل 

 . المكافحة والوقاية، ويخولها سلطة التصدي المباشر لأفعال الفساد بجميع أشكاله

الهيئة حاسما في إقرار الأسس التي ينبغي أن تنهض عليها  7022جاء دستور فاتح يوليوز بعد ذلك، 
ليشمل  هاتوسيع مجال تدخلالمقرر إحداثها بمقتضى قانون؛ حيث تم التنصيص الدستوري على الوطنية للنزاهة 

، وعلى تمكينها من مهام الوقاية والمكافحة المرتبطة على الخصوص بالمبادرة والتنسيق مجموع أفعال الفساد
همة في تخليق الحياة ، والمسابة الفساد، وتلقي ونشر المعلوماتوالإشراف وضمان تتبع وتنفيذ سياسات محار 

 .العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة

وأرى من المناسب الإشارة في هذا السياق إلى مسألة مهمة أسوقها لتبديد أي تأويل قانوني قد يستكثر 
تأكيدَ الدستور الجديد على مسألة التخليق  وهي أنعلى الهيئة الوطنية المرتقبة اضطلاعَها بصلاحية المكافحة، 

اقتناع المشرع الدستوري بأن الوقاية جاء واضحا في ترجمة فحة الفساد ضمن سقف المراجعة الدستورية ومكا
ه تحجيم فرص ارتكاب أفعال الفساد، والمكافحة في مجال محاربة الفساد آليتان تسيران جنبا إلى جنب في اتجا

 .ة الفسادلآخر في أي سياسة لمحاربن لا يمكن تغليب أحدهما على اان أساسياتوجهو 

جاء مشروع القانون الموجود قيد  ،الدستور ومقتضياته الخاصة بالهيئة الوطنية للنزاهةمقاصد انطلاقا من 
المقتضيات من خلال تصريف  الدرس لدى الأمانة العامة للحكومة ليمنح لمفهوم المكافحة مقوماتِه وأبعادَه،

، "المحاربة"المكافحة عبر التسمية التي أضيف إليها مصطلحُ الدستورية التي اعترفت للهيئة الوطنية بصلاحية 
 .الذي يجد تجلياته في عدة صلاحيات على رأسها المبادرة بمواجهة أفعال الفساد" المبادرة"وعبر مفهوم 

فعال الفساد التي صلاحية التصدي المباشر لأ ة، خول المشروع الهيئة المرتقباعتمادا على هذه المرجعية
عمليات رصد أو بحث أو تحر أسندها إلى مأمورين تابعين للهيئة ها إلى مَ جَ رْ وتَ ، مها بمختلف الطرقتصل إلى عل

 .ثبات نتائج أعمالهم في محاضر وتقارير خاصة مرفقة بالوثائق ذات الصلةمؤهلين لإ

ذا المقرر تقديمه للاستماع إلى التفاصيل المتعلقة بهذه العمليات في العرض الكافي  المتسع لديناكان  وا 
أستأذنكم في أن أتوقف معكم قليلا عند مجموعة من  ، بالمقابل،فإنني من طرف السيد مولاي الحسن العلوي،

 :الاحترازات التي استحضرها المشروع قبل اعتماده لمقتضيات المكافحة ألخصها بتركيز في ما يلي
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الهيئة المرتقبة بمنأى عن أي  راعى بدقة شديدة إبقاء المقتضياتإن اعتماد المشروع لهذه : أولا
 تطاول على صلاحيات السلطات الأخرى أو انتهاك لمجال سيادتها واستقلالها،

إن اعتماد المشروع لهذه المقتضيات جاء منضبطا بالحد الأدنى للسقف الممنوح لبعض : ثانيا
عتماد جرعات أقوى منحتها بعض التشريعات الأجنبية الهيئات المماثلة على المستوى الوطني ولم يتجاوزه إلى ا

 لهيئات مماثلة على المستوى الدولي،
إن تثبيت المشروع لهذه المقتضيات إنما يستهدف استنهاض البعد التعاوني الضامن للتحالف : ثالثا

 . الموضوعي القادر على مواجهة مظاهر الفساد بمجهود مشترك تتضافر فيه جهود جميع المعنيين
تغمرني ثقة أكيدة في أن نقاشنا اليوم سيأخذ أبعاده النوعية الكفيلة بإفساح المجال لتأصيل صلاحية 
المكافحة المنوطة بالهيئة الوطنية للنزاهة، خاصة بمشاركة نخبة من الخبراء الذين أبوا إلا أن يمدوا هذا اللقاء 

 .بأفكارهم وتصوراتهم النيرة

ن والتقإإدير، وللسإإيدات والسإإادة الخبإإراء تجديإإدُ الشإإكر والترحإإاب مشإإفوعا فإإإليكم منإإي جميعإإا جزيإإلُ الامتنإإا
 بمتمنياتي لأشغال لقائنا بكامل النجاح والتوفيق، 

.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته   
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